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آلية التجنيــح
:التعريف -1

من بین أھم آلیات التفرید القضائي، التي (La Correctionnalisation)ة التجنیح تعتبر آلی

تخول سواء لجھات المتابعة (النیابة العامة أو قضاء التحقیق) أو لھیئات الحكم كلما تبین لھم أن 

خطورة الفعل لا تتناسب مع العقوبة المقررة للجنایة، صلاحیة تغییر وصف الجریمة من درجة إلى 

ة أقل أي من وصف جنایة إلى جنحة.درج

الأهمية : -2
صف الجریمة إلى ووتكمن أھمیة اعتماد ھذه الآلیة في منح القضاء سلطة تقدیریة في تغییر 

جریمة أقل لعدم ملاءمة الوصف القانوني في العدید من الحالات مع خطورة الأفعال المرتكبة، 

ة وتقلیص عدد مھم من القضایا البسیطة ولتلافي تعقیدات وطول المسطرة أمام الغرف الجنائی

أمامھا.

:أنواع التجنيح -3
وینقسم التجنیح حسب ما أفرزتھ الممارسة في ھذا الإطار إلى نوعین:

تجنيح قضائي:Correctionnalisation Judiciaire

یستلزم تدخل القاضي للقیام بتغییر وصف الجریمة من درجة (جنایة) إلى درجة أقل (جنحة)، 

خلال المتابعة من طرف النیابة العامة أو قضاء التحقیق أو خلال المحاكمة من طرف ھیئات سواء 

الحكم. فمثلا قد یعمد القضاء على وصف فعل تسلق ضیعة لیلا لسرقة تفاحة من أشجارھا بدافع 

الطیش أو الحاجة بجنحة السرقة أو السرقة الزھیدة رغم أن الوصف القانوني للفعل یعد جنایة 

عناصر السرقة الموصوفة.لتوفر

: تجنيح تشريعيCorrectionnalisation Législative

جوھره تطبیق القانون، حیث لا ینصرف إلى تعدیل تكییف واقعة من جنایة إلى جنحة حسب 

ظروف وملابسات كل قضیة على حدة، وإنما من خلال إقرار المشرع صراحة لبعض الأفعال 

جنایة.عقوبة الجنحة بدلا من عقوبة ال
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:مركز آلية التجنيح في النظام الجنائي المغربي -4
من خلال إقراره في مجموعة التشریعيعرف النظام الجنائي المغربي آلیة التجنیح بنوعیھا 

القانون الجنائي والعدید من النصوص الزجریة الخاصة لمجموعة من الأفعال الجرمیة عقوبة 

) وجنحة 1974مایو 25لاتجار في المخدرات (ظھیر الجنحة بدلا من عقوبة الجنایة كجریمة ا

من501من القانون الجنائي) وجریمة الوساطة في الدعارة (الفصل 436الاختطاف (الفصل 

من خلال استحكامھ كممارسة قضائیة في الحیاة العملیة یلجأ إلیھا القضائيالقانون الجنائي)... و

حدود اختصاصھ كلما اقتضت الضرورة لذلك رغم قضاة النیابة العامة والتحقیق والحكم كل في

غیاب نص قانوني ینظمھا ویضع لھا ضوابط محددة كما ھو الحال في العدید من التشریعات 

المقارنة التي آمنت بجدوى وأھمیة ھذه الآلیة في العدالة الجنائیة، من خلال صورتھا القضائیة.

ھذه الآلیة في العدالة الجنائیة بالمغرب غیر أن التساؤل یبقى مطروحا بشأن مشروعیة اعتماد

من جھة. مع العلم أن استعمالھا یبقى محدوداً، ولعل مرد ذلك إلى غیاب إطار قانوني ینظمھا ویحدد 

ضوابط لممارستھا ؟

إن أي تفعیل لآلیة التجنیح خاصة القضائي منھ یستدعي بالضرورة القیام بما یلي:

والعقابیة بمقتضى تشریعي كموجھ ھام إلى جانب اعتماده من طرف السیاسة التجریمیة

باقي الموجھات الأخرى المكونة لھا في رسم سیاسة جنایة ھادفة تطمح إلى تیسیر 

الإجراءات والتقلیص من التكلفة والحد من العقوبات الحبسیة الطویلة الأمد، والتفكیر في 

ینقلھا من مجرد ممارسة وضع إطار قانوني لھ ویضفي على آلیة التجنیح الصفة الشرعیة 

قضائیة محدودة إلى مؤسسة قانونیة لھا ضوابطھا؛

 التركیز على دورات تكوینیة لفائدة قضاة النیابة العامة أو التحقیق أو الحكم حول آلیات

.مؤسسة التجنیح وضوابطھا وأھمیتھا بغرض تشجیعھم على تفعیلھ


